مشكلة الفساد والأزمة الاقتصادية
تزايدت فى الفترة الأخيرة حدة مشكلة الفساد الاقتصادي، بصورة أثرت على استقرار النظام السياسي، وذلك من وجهة التشريعات الاقتصادية، حيث بدا واضحا وجود فجوات فى أداء أجهزة الرقابة أدت إلى تراكم المشكلة وتعقدها .
 فإنه من الناحية العملية يصعب حصر مظاهر المشكلة وأدواتها ، وذلك لأنها باتت ظاهرة مركبة وأساسية فى بنية النظام السياسي، ومن ثم فإن رصد دينامياتها يصبح أمراً صعباً ، وبالتالي فإن عرض بعض أشكالها ، قد يكون كاشفا عن جانب من هذه الديناميات ، ولهذا تم التطرق فى هذه الورقة لمظاهر المشكلة فى برنامج التخصيص الاقتصادي، البورصة، والتعليم . ومن وجهة معالجة هذه المشكلة، كان هناك تركيز على دور الأجهزة الرقابية وفعاليته فى التعامل مع الظاهرة، وكان من الملاحظ وجود أداء رقابي ضعيف ، الأمر الذى سهل من تنامى الظاهرة بصورة أدت إلى إعاقة النمو الاقتصادي، وإلى حدوث أزمة اقتصادية، قد تؤدى إلى حدوث انهيار مالي فى مراحل متقدمة.
 أولا - مظاهر مشكلة الفساد:
أ - الفساد و أثره، على برنامج التخصيص الاقتصادي:

 تعددت أشكال الفساد ورجاله فى عمليات بيع القطاع العام ، حتى أصبح ملف الفساد فى عمليات الخصخصة ملفا متخما بوقائع الفساد وإهدار المال العام ، فبعض الشركات بيعت بأقل من 10% من قيمتها ، والبعض الآخر ذكرت التقارير الرسمية أرقاما متضاربة فى قيمة بيعه ، وتعددت أشكال إهدار الثروة القومية، وتعددت أيضا أشكال التلاعب بالقانون والبعد عن عدالة القضاء.
 ورغم غزارة استجوابات أعضاء مجلس الشعب عن هذه الوقائع الصارخة للفساد ، إلا أن الحكومة تعاملت مع هذا الأمر بأعصاب باردة، وانتقلت من الإجابة على الاستجوابات والتحرك على ضوئها إلى جدول أعمال المجلس ، ومن مناقشة هذه القضايا التى تفوح منها رائحة الفساد ، وتقديم أربابها إلى المحاكم . بحثت الحكومة عمن يشترى الشركات الباقية فى القطاع العام قبل انتهاء هذه السوق الرائجة، ولم تسع إلى أن يكون للقضاء كلمة فى الأمر، فتوالت الأيام وتوالى معها الفساد الذى أطل برأسه ووجهه الكالح للجميع ، بينما بقية الجبل غاطس بأعماق سحيقة فى مختلف القطاعات ، وطالت يده كثيراً من القيادات بل والوزراء.
وتضاربت أقوال الحكومة عن قيمة القطاع العام فى مصر ما بين 80 : 400 مليار جنيه ، والفارق بين الرقمين مبلغ هائل ( 320) مليار جنيه ، وهذا الفارق بين الحدين فى قيمة ثروة القطاع العام مرتع خصب للفساد ، وجهل وعدم معرفة حقيقية أو تجاهل وتجهيل بحجم الثروة القومية. 
وقد ذكر أحدث تقارير منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد وقوع مصر المرتبة (54 ) فى قائمة الدول اكثر فساداً فى العالم ، وطالب التقرير بزيادة الإجراءات لمكافحة الفساد ومواجهته .
 ويبلغ عدد شركات القطاع العام حوالى (314) شركة تبلغ قيمتها الدفترية حوالى )88(  مليار جنيه ، فى حين ترتفع فى تقديرات أخرى إلى أضعاف هذا المبلغ بكثير، وعانى هذا القطاع من مجموعة من المشاكل تأتى فى مقدمتها سوء الإدارة وفسادها وضعف الإنتاجية، وكانت هذه المشاكل سببا فى تعثر كثير من شركاته حتى بلغ مجموع ديون هذا القطاع حوالى (26.9) مليار جنيه ، فى حين أن الحكومة مدينة له هى والقطاع الخاص بحوالى (41.7 ) مليار جنيه . 
وأضيف إلى ذلك الأمر أن شركات القطاع العام تعانى أيضا من تضخم مخزونها الراكد الذى تعدى فى بعض السنوات ( 25 ) مليار جنيه . 
وقد لجأت الحكومة إلى بيع كثير من شركات ووحدات القطاع العام بسرعة، وذلك بقيمة سيولة نقدية، ومن هنا دخل الفساد من أبواب متفرقة ليلتقي بالفساد القابع والمسيطر فى هذه الشركات ، مما أدى إلى إهدار مليارات الجنيهات ، حيث باعت الدولة أمحها بأبخس أثمانها . 
وقد تجلت وقائع الفساد فى بيع القطاع العام فى شركات كثيرة تأتى فى مقدمتها: شركة "البيبسى كولا" و"الكوكاكولا" والمراجل البخارية، التى بيعت بالكامل . فشركة البيبسى بيعت فى كانون ثان / يناير عام 1994 م ، بقيمة اختلفت الجهات الحكومية فى تحديدها حيث يشير تقرير لوزارة قطاع الأعمال أن الشركة بيعت بحوالى (156 ) مليون جنيه ، فى حين أن تقرير آخر يشير إلى أن الشركة بيعت بقيمة        ( 13111 ) مليون جنيه ، وهذا تضارب كبير فى بيانات الوزارة فى بيع شركة من الشركات الكبرى فى مصر، فالشركة تمتلك (8) مصانع ، و(18 ) خط إنتاج ، وأسطولا ضخما من سيارات التوزيع فضلأ عن المخازن ، التى يبلغ سعر أرض بعضها - فى شارع الهرم - ما يزيد على سعر بيع الشركة . 
يضاف إلى ذلك أن الشركة حققت فى آخر ميزانية لها قبل البيع أرباحا تصل إلى (9.7) مليون جنيه ، وتدفع ضرائب حوالى ( 3.1) مليون جنيه ، غير أنها بعد البيع خرجت تقارير منها تشير إلى أن خسارتها أكثر من (9) ملايين جنيه ، وأن ذلك مبرر لحرمان العاملين بها من حوافزهم رغم أنها رفعت أسعار بيعها بنسبة جيدة . 
المهم أن الشركة تم بيع (77%) من أسهمها إلى شركة بيبسى كولا العالمية عام 1999م بحوالى ( 400 ) مليون دولار، أى نحو (9 ) أضعاف قيمة بيع الشركة كلها من القطاع العام إلى الخاص ، ولم يكن بيع شركة البيبسى هو النموذج الصارخ فى هذه المأساة، فهناك شركة المراجل البخارية التى تقع على شاطئ النيل الغربى وتشغل ( 31) فدانا ، وهى الشركة الوحيدة فى تخصصها الصناعي فى منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط لتفردها بتصنيع كافة أنواع المراجل البخارية وأوعية الضغط على مختلف سعاتها وفق أحدث الطرز العالمية، والحاصلة على الأيزو ( 9002 ) وتعمل للإنتاج المحلى والتصدير، وتم استيراد وتركيب أحدث وحدات الاختبار للمراجل البخارية وأوعية الضغط فى العالم كان متعاقداً عليها قبل التفكير فى بيعها بعدة شهور. 
وتشير بعض الوثائق إلى أن الشركة التى امتلكت شركة المراجل سبق لها وتقدمت بعرض للدخول كشريك بنسبة (49%) فقط مقابل مبلغ (17 ) مليون دولار، وحرر عقد بذلك وقع عليه وزير الكهرباء وقطاع الأعمال، ولم يمض على العقد عدة شهور (7 أشهر) إلا ووقعت المفاجأة الكبرى وهى إتمام صفقة بيع الشركة بالكامل مقابل 15.6 مليون جنيه فقط ، وليس دولاراً ، أى بأقل من نسبة 35% من سعر المشاركة الذى عرضته شركة "بابكوك آند ويلكوكس " العالمية المؤرخ بـ 31/ 1/ 1994 ، بعدها قام عبد الوهاب الحباك بعقد الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة فى الفترة من 8 – 3 1/ 2/ 4 99 1 ، أى بعد إبرام عقد المشاركة بثمانية أيام ، وتم استبدال عقد المشاركة إلى عقد بيع وقع عليه الحباك ، وبيعت الشركة بالكامل بما فيها الأصول والأراضى التى تقع على النيل مباشرة، فى حين سعر الأرض وحدها يصل إلى (87 1 ) مليونا ، أما إجمالى سعر الشركة تقريبا فحوالى (638 ) مليون جنيه ، أى أن شركة المراجل بيعت للشركة الصهيونية بسعر لم يتجاوز 3.5% من السعر الحقيقي للأرض فقط دون الأصول .
 وتكتمل مهزلة العقد بأن يكون دفع المبلغ الزهيد الذى بيعت به الشركة العملاقة بالتقسيط المريح ، حيث دفع ربع الثمن والباقي عند التسليم .
 كذلك تضاربت تقارير وزارة قطاع الأعمال فى قيمة بيع الشركة فأشارت تقارير أنها بيعت بحوالى (58 ) مليون جنيه ، ثم عادت هذه التقارير لتشير أنها بيعت             بـ (15.6 ) مليون جنيه ، والفارق الضائع بين الحدين هو (4 ، 42 ) مليون جنيه . أما شركة النصر لتعبئة الزجاجات (كوكاكولا) والتى تمتلك (13 ) فرعا فى أنحاء الجمهورية فى أرقى الأماكن ، وتتبعها ثلاث مشروبات ، فقد بيعت فى 1/ 4/ 1994 بمبلغ ( 0 35) مليون جنيه ، وهو ما يوازى ثمن الأرض فقط ، كذلك تضاربت تقارير الوزارة عن ثمن البيع فأشارت أنها بيعت بحوالى (323) مليون جنيه ثم ذكر تقرير لاحق أن قيمة البيع هى (286) مليون جنيه . 
وفى شركة الأهرام للمشروبات كانت المهزلة كبيرة فقد بيعت الشركة               بـ ( 298.1) ، مليون جنيه ، وفى تقرير آخر للوزارة يذكر أنها بيعت                         بـ ( 280) مليون جنيه ، وتم استبعاد مستثمر دنماركى كان سيشترى السهم بسعر أكبر من المستثمر الذى بيعت له الشركة بثمانية جنيهات للسهم الواحد.

وفى شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية "الماكو" كان التضارب واضحا فى بيانات وزارة القوى العاملة فقد أشار تقرير إلى أن قيمة بيعها (128 ) مليون جنيه ، وأشار تقرير آخر أن قيمة البيع (114.8 ) مليون جنيه ، وكذلك حدث أيضا فى شركة "قها " التى أشار تقرير للوزارة أنها بيعت بـ (154.2 ) مليون جنيه ، وتقرير آخر أنها بيعت بـ (48 1 ) مليون جنيه ، رغم أن قيمتها ( 0 48) مليون جنيه .

وكانت المأساة الكبرى فى شركة بنى سويف للأسمنت إذ أشار تقرير للوزارة أن قيمة بيعها (1328 ) ، بينما يشير تقرير آخر أن قيمة البيع (527) مليون جنيه . 
وتنطوى كل أساليب تقييم الأصول العامة المطروحة للخصخصة على فرص واسعة للفساد ، وقد أشار تقرير اقتصادي عن "الخصخصة فى البلدان العربية" أن حوالى 20% من قيمه الشركات التى تم خصخصتها يذهب كرشاوى ومجاملات لأصحاب مراكز الإشراف فى الحكومة، ورغم أنه تم بيع جانب كبير من القطاع العام فإن حصيلة البيع هزيلة مقارنة بالمشروعات والمصانع والشركات العملاقة التى تم بيعها ، إذ إنه منذ بداية الخصخصة وحتى نهاية يوليو 2000 تم بيع 138 شركه بالكامل أو بشكل جزئى، وبلغ عائد البيع ( 15622 ) مليون جنيه .
 وقد أشار تقرير للوزبر مختار خطاب أن قيمة الشركات التى ما زالت مملوكة للدولة تبلغ ( 10 ) مليارات جنيه يضاف إليها ( 4 ) مليارات جنيه قيمة الأسهم المملوكة للدولة فى الشركات التى تم خصخصتها ، ولذلك فإن قيمة القطاع العام بالكامل تصبح (28.8) مليار جنيه عام 2000 ، فى حين أن المؤشرات كانت تؤكد أن حجم القطاع العام حوالى ( 100 ) مليار جنيه ، وجاء ذلك فى مقال لإبراهيم نافع عام 1990 
ب - فساد البورصة وجه واحد للفساد فى القطاع المالى :

 قد يرى البعض أن الفساد فى البورصة ليس سوى نتيجة لإسناد إدارتها إلى حاصلين على شهادات أكاديمية دون إلمام بالواقع العملي بإمعان النظر فى أوضاع القطاع المالى سنجد أن الفساد لا يقتصر على إدارة البورصة فقط . ولكنه يبدأ من الإدارات المالية فى الشركات العامة، ويمر على حركة بيع وشراء العملات الأجنبية حتى يصل إلى أنشطة وعمليات البورصة ذاتها . 
ولم يكن استجواب البورصة الشهير هو الوحيد الذى ألقى الضوء على ما يجرى فيها فقد واكبه العديد من الأسئلة وطلبات الإحاطة بعد أن ظهر الفساد بصورة كبيرة فى إدارة البورصة وعملياتها إلى الدرجة التى وصفها البعض بأنها "محل قمار". وقد كان لنواب الإخوان بعض الأسئلة وطلبات الإحاطة فى هذا الموضوع فقالوا إن ارتفاع أجور العاملين فى البورصة بدعوى ارتفاع أجور نظرائهم فى العالم غير مقبول ، وإلا كان من الطبيعي ارتفاع أجور الأطباء والمهندسين أسوة بنظرائهم فى دول العالم ، وأشاروا إلى تقرير صادر عن صندوق النقد العربى، ويفيد بأن البورصة المصرية كانت أكثر البورصات العربية تراجعا خلال عام 2000 ، إذ بلغ التراجع 45.8% تلاها المغرب بنسبة  24.5%، وبالتالي يصبح السؤال المطروح هوة أين عوائد ما أنفق على البورصة بغرض التطوير؟ لقد أكد نواب الإخوان أن الأزمة ليست مالية وإنما أخلاقية أدت إلى إهدار المال العام . 
أما استجواب البورصة الشهير فقد اعتمد على تقربر "المحاسبون المتحدون " وهم محاسبون مراقبون بناء على قرار من هيئة سوق المال رقم 31 لسنة 1997 . 
ويقدم النائب من هذا التقرير تعيينات البورصة، ويقول : إنه تم فتح حساب جار خاص لبنك مصر فرع المعاملات الدولية بمبلغ 500ألف جنيه فى 11/ 12/ 1971 حصر لقيمة المكافآت الشهرية المقررة للعاملين بالمكتب الفنى ببورصة القاهرة ولم يستطع المكتب فحص مستندات الصرف فى هذا الحساب ، كما لم تصل شهادة البنك بالرصيد حتى 1 2/ 2 1/ 97 9 1 ، وتم التوصل إلى أنه تم فتح الحساب بالشيك رقم 9 0 88 0 2 35 بتاريخ 11 / 2 1/ 97 9 1 مسحوبا على البند الأهلي لصالح بنك مصر فرع المعاملات الدولية، وتمت تغذيته بمبالغ أخرى ليتم الصرف منها على الشباب المحظوظين ممن يطلق عليهم الخبراء والمستشارين .
 ومن الأمثلة على ذلك تحويل مبلغ 11.2 ألف جنيه فى 4 من يناير عام 98 9 1 كمرتب شهر واحد فقط لموظفة على حسابها فى بنك مصر الدولى، والتى أصبحت فيما بعد مديرة إدارة البحوث ، وتتقاضى راتبا شهربا قدره 22 ألف جنيه ، وفى نفس الشهر تم  تحويل مبلغ 6500 جنيه للموظفة على حسابها فى البنك التجاري الدولى وتعمل الآن نائبا لرئيس البورصة لقطاع نظم المعلومات .
 وتحت شعار ضمان رفع الكفاءة تم إرسال عدد من المتعاقدين بالقطعة - وليس العاملين - للدراسة بالخارج على حساب البورصة، وبعض هؤلاء عملوا بالقطاع الخاص بعد العودة من التدريب . 
وكذلك مرتبات المستشارين فقد تم تعيين أحد المذيعين كمستشار إعلامي بعشرة آلاف جنيه ، أما نائبة رئيس قطاع العلاقات السابق فكانت تتقاض 16 ألف جنيه شهريا، أما رئيسها فكان يتقاضى فى ذات الفترة 8500 جنيه شهريا ، وفى إطار الاستعانة بالمستشارين فهناك مستشار رئيس البورصة وهو خريج كلية الهندسة قسم مدني، ويحصل على15 ألف جنيه شهريا بخلاف البدلات ، وكذلك يوجد مستشار أجنبي ويكلف البورصة 20 ألف دولار شهريا ، وهناك خبير آخر من بنجلاديش يحصل على 12 ألف جنيه شهربا بخلاف المخصصات الأخرى مثل السيارة والبدلات . 
كما يحصل أحد المستشارين وهو رئيسى محكمة نقض سابق على 16 ألف جنيه كمكافأة شهرية، ويحصل شاب عمره 29 سنة، وحاصل على بكالوريوس هندسة على نفس المرتب بخلاف السفريات والبدلات ، هذا إضافة إلى عشرات النماذج .
والغريب فى الأمر أن رئيس البورصة قد صرح فى 13 من سبتمبر عام 1998 أن المكتب الفنى مؤقت وسيتم إلغاؤه بمجرد وضع اللوائح ، ولكن ذلك لم يحدث فقد تضاعف عدد موظفى المكتب الفنى، كما أن الحساب المصرفي أعيد مرة أخرى، ولكن فى بند آخر هو البنك العربي-البريطاني فرع الزمالك ،ورقم الحساب 467 6 0 9 2  ومن التعيينات إلى شراء المستلزمات وعقد الاجتماعات حيث صفحة أخرى من التجاوزات فرغم وجود قاعة للاجتماعات فى البورصة تمت بعض الاجتماعات فى فنادق خمسة نجوم ، وتم إعطاء بدلات للحضور مرتين ، نظراً لكون الاجتماع تم على فترتين فى نفس اليوم ، كما قامت الإدارة بشراء 6 شاشات للتداول بمليون دولار للشاشة الواحدة، وتم الشراء من الولايات المتحدة بخلاف الجمارك ، فى حين أن شراء الشاشات من اليابان كان سيكلف الدولة مليون دولار واحد ، وبالمثل تم استيراد ديسكات يابانية الصنع من الولايات المتحدة، كما تم تطوير وتجديد البدروم فى مبنى البورصة، وأسند الأمر لأحد البيوت الهندسية المصرية ولم يوافق حى عابدين على التكاليف إلا عندما انخفضت من 3.2 مليون جنيه إلى 990 ألف جنيه لذات البنوك. 

وعندما وصف بعض الاقتصاديين البورصة المصربة بأنها "محل قمار" لم يقصد ما تقوم به الإدارة من عمليات فاسدة، وإنما كان يشير إلى حالات النصب من بعض شركات السمسرة، وإدارة محافظ الأوراق المالية، وهروب أصحابها ، وتعثر البعض الآخر وعدم قدرته على الوفاء بالالتزامات . 
ومن المعروف أن هيئة سوق المال تلزم شركات السمسرة وغيرها من شركات الأوراق المالية بسداد الالتزامات للمستثمرين فى حال تأكد الشؤون القانونية من صحة مطالبهم بعد التحقيق مع مسئولى تلك الشركات ، وذلك رغم مطالب بعض هذه الشركات بعدم سداد الالتزامات للعملاء حتى الفصل فى النزاع عن طريق التحكيم دون غيره وفقا لنصوص قانون رأس المال ، ورغم إجراءات الهيئة فإن كثير من المستثمرين ضاعت حقوقهم وأموالهم عند حدوث عدة أزمات لبعض الشركات مثل : أزمة شركة "ميحاقاست " التى انتهت بتعيين البنك الأهلى كمفوض على الشركة حتى يتم تصفيتها وبيع ممتلكات صاحبتها بالمزاد العلني لسداد التزاماتها للمستثمرين ، كما هربت صاحبة شركة لبنك لتداول الأوراق المالية وعجز المستثمرون عن حصولهم على مستحقاتهم . 
وكذلك هرب أصحاب شركة النسور لتداول الأوراق المالية وفشل المتعاملون معها فى الحصول على مستحقاتهم ، ولم تقم هيئة سوق المال بدورها الرقابي على الوجه اكمل ، والدليل على ذلك وجود نفس المشكلات فى السوق التى لا يوضع لها حل أو عقاب لضمان عدم تكرارها ، كما أن التباطؤ فى محاكمة (الكبار) أو الشركات الكبيرة يهدد كفاءة السوق ؟ لأن قيام بعض الشركات بلعبة توظيف الأموال ونهب المستثمرين دون حماية رقابية يفقد المستثمرين الثقة فى السوق . وتشير الإحصاءات إلى خروج أكثر من

100 ألف مستثمر صغير من البورصة ببيع أسهمهم بالخسارة، كما أن التلاعبات أدت إلى خسائر متلاحقة لصغار المتعاملين - وكبارهم أيضا - تخطت نسبة 80% من ثمن الشراء للعديد من أسهم شركات قطاع الأعمال العام التى تم خصخصتها      (38 شركة) أو شركات القطاع الخاص التى تم بيع جانب منها للجمهور. 
والفساد فى عمليات البورصة تحت سمع وبصر الهيئة يطرح سؤالا: هل فى مصر بورصة؟ لأن القضية ليست وجود مكان فخم وأجهزة حاسبات متطورة وشركات وساطة وه 106 شركة مسجلة، ولكنها تتمثل فى وجود متعاملين ذوى فوائض مالية يتم التعامل بها، وثقة فى ظل وجود قطاع واحد يتجه إليه المتعاملون والشفافية (بصرف النظر عن نشر القوائم ربع السنوية المضروبة) ليتعرف المستثمر على التوقعات المستقبلية للشركات التى يتعامل على أسهمها ، ومدى تأثرها بالشراكة الأوروبية والجات ، والرقابة القوية التى تردع تجاوزات شركات الوساطة الكبيرة، ولا تكتفي بعقاب الصغيرة، والتدخل العاجل بالمعلومات لتوجيه السوق وعدم تركها للشائعات ، وكلها أمور تفتقدها البورصة فى ظل الفساد الأخلاقي الشائع سواء فى إدارة البورصة أو عملياتها. 
وأدى ذلك إلى حدوث لراجع فى الخمسة شهور الأولى من العام 2001 بنسبة 68% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وتراجعت ثقة الجمهور فى أطروحات قطاع الأعمال العام ، كما اتجهت بعض البنوك لتقليل أرصدة محافظها المالية وتوقفت صناديق المعاشات التى تضررت كثيراً من استثماراتها بالبورصة عن التوسع فى هذا المجال، أما الأجانب فإن مبيعاتهم كانت أكثر من مشترياتهم فى الربع الأول من العام الحالى . 
وأسهم الفساد فى البورصة - إدارة وعمليات - فى تسريب جانب كبير من أرصدة العملات الحرة إلى الخارج من خلال الأرباح التى جناها الأجانب على حساب صغار المتعاملين ، وأصبح التعامل فى البورصة يتمثل فى انتقال الأموال من جيوب فئة إلى جيوب فئة أخرى هى كبار المتعاملين وأصحاب الشركات المصدرة للأسهم والأجانب . ويرتبط تسرب العملات للخارج كذلك بالسياسات المالية التى تتخذها الأجهزة الحكومية، والتى أدت إلى ظهور (السوق السوداء) صريحة هذه المرة، فبعد أن هدأت حركه التعاملات فى شراء وبيع العملات الأجنبية فى البنوك وشركات الصرافة ظهرت طبقة جديدة من التجار التابعين أو يميز التابعين لشركات الصرافة ، وأصبح هناك أسعار صرف مختلفة للعملات الأجنبية : السعر الأول هو السعر الرسمي المعلن من البنك المركزى، والسعر الثانى هو سعر شركات الصرافة، أما السعر الثالث فيتم التعامل به من خلال بعض التجار الذين يتبعون شركات الصرافة وهو سعر يتغير سريعا وهؤلاء لا يخضعون للضرائب ، ويلجأ إليهم رجال الأعمال الذين يطلبون كميات كبيرة من الدولار من أجل الاستيراد وهى كميات لا توفرها البنوك ، وهذا يؤدى إلى رفع أسعار هذه السلع المستوردة . 
وتقصد السلطات النقدية أن تجعل الحصول على العملات الأجنبية أكثر صعوبة مما يسهم فى تقليل الاستيراد إلا أن الواقع يشير إلى أن من يملك الدولار لا يبيعه تحسبا لاحتياجات مستقبلية أو طمعا فى ارتفاع السعر أو تحويله لبنوك خارجية، ويؤدى عدم تداول العملات الأجنبية من خلال القنوات الشرعية إلى حدوث أزمات مفتعلة فى السوق بوجود نقص دائم فى المعروض لا يعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد .
 وإذا كانت الأزمة الأخلاقية تقف وراء الفساد الواضح فى أنشطة البورصة وحركة بيع وشراء العملات الأجنبية فإنه يضرب بجذوره أيضا فى بعض مجالس إدارة الشركات العامة وتتمثل فى إهدار مئات ملايين الجنيهات والإضرار بمصالح الآلات مقابل استفاد ة قله محدودة .
 ومن الأمثلة على ذلك ما سجله الجهاز المركزى للمحاسبات من قيام شركة البلاستيك الأهلية بتغيير مساحات بعض الأراضي الخاصة بالشركة وثبت بعد ذلك قيام طرف باغتصاب أراضى مملوكة للشركة بشبرا مساحتها 66888 مترا مربعا، وتصل قيمتها إلى 87 مليون جنيه ، والغريب فى الأمر أن رئيس مجلس !دارة الشركة قرر منح أعضاء لجنة التقييم مكافأة خاصة بلغت  19.50 ألف جنيه ، وفى فرع الشركة بالإسكندرية تم إهدار مبلغ 388 ألف جنيه فى قسم المبيعات ولم يسأل عنها ، بينما تم تحويل بعض المسئولين إلى النيابة بعد واقعة اختلاس 22 ألف جنيه ، وفى سنة 97 9 1 قام مسئول القطاع المالى بتزويد ميزانية الشركة وسجلت مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات اعتراضها ، كذلك قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين مجلس إدارة للشركة دون الحصول على إذن من رئيس الوزراء، ومعلوم أنه لا يجوز الجمع بين أى عمل فى الحكومة أو هيئة عامة، وبين عضوية مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة، وكشف الجهاز المركزى أن المجلس يضم أكثر من شخص لا يحق لهم العضوية .
 وقد بدأت نيابة شبرا تحقيقاتها وشكلت لجنة قانونية ومحاسبية وفنية للبت فى مستندات تقدم بها أحد الموظفين تشير إلى أكثر من 24 مخالفة وتم استدعاء رئيس مجلس الإدارة وطولب بإعداد تقرير حول المخالفات ، وفشل الأخير فى إقناع الموظف بتحرير شهادة عن علاج المخالفات مقابل نقله إلى مصنع مجاور لمسكنه وأرسل المجلس تقريره إلى النيابة الإدارية ولم يرسله إلى الجهاز المركزى رغم إلحاحه فى طلبه ، وبتردد أن الملف أغلق ، وأن النيابة الإدارية ما زالت تحقق وتجمع معلومات جديدة .
 ب – الفساد فى الجامعات:

 الفساد فى الجامعات المصرية بدا يفيض من مخزونة الغزير على صفحات الجرائد، وصفحات الاتهام أمام القضاء والمحققين ، ولعل ما قاله النائب العام "ماهر عبد الواحد" فى تلاعب وتزوير بعض الأساتذة بكلية الطب فى نتائجه الامتحانات فيه ما يكفى ويزيد للتدليل على حجم الفساد الجامعي حيث قال : إن القضية تعتبر نموذجا صارخا للفساد فى أحد المعاقل العلمية.
وعندما نشرت الأهرام عددا من المقالات والتحقيقات تحت عنوان : "جامعاتنا فى خطر" وتناولت واقعة دور أستاذ فى كلية الطب فى تعيين ابنه معيد بالكلية، ولم يذكر الكاتب اسم ذلك الأستاذ . الطريف فى الواقعة أن عدداً من أساتذة الطب بالكلية اتصلوا بالكاتب وحاولوا تبرير تعيين أبنائهم فى الكلية، وأن هذا التعيين جاء لتفوق الابن ، حيث اعتقد كل واحد من هؤلاء أنه المعنى بهذا المقال ، ومن هنا فإن الواقع يؤكد أن هناك كثيراً من الجروح برؤوس الجامعات وأساتذتها وإدارييها ، فما يكاد يذكر الفساد فى الجامعات بأشكاله المختلفة حتى يضع كثير من هؤلاء أيديهم فوق الجروح الغائرة فى رؤوسهم . 
ففى جامعة القاهرة تم إسناد عملية لإحدى شركات المقاولات الكبرى لإقامة بعض المنشآت بالجامعة بقيمة إجمالية ( 12 ) مليون جنيه ، غير أن موعد التسليم تأخر، والتكاليف ارتفعت إلى ( 300) مليون جنيه .

وفى كلية السياحة والفنادق جامعة المنوفية تفجر العديد من المخالفات فى عهد العميد السابق الذى كان يكلف المعيدين والمدرسين بدخول المحاضرات مكانه ، بل سمح لهم بتصحيح كراسات إجابات الطلاب ورصد درجاتهم ، ووضع اسمه على كتاب قدمته له مدرسة مساعدة ليسمح لها بتدريسه فى الكلية، وثبت أن الكتاب مسروق بالكامل . وفى الامتحانات الشفهية، وبخاصة فى كلية الطب تتعدد المجاملات والمحسوبيات ، وقيام بعض الأساتذة بفرض كتاب معين من تأليفهم على الطلاب يباع بأسعار مرتفعة، وابتكروا فى ذلك أساليب ماكرة للتأكد من شراء الطلاب لكتابهم ، وتأكيدات بعضهم أن الامتحان يأتى من الكتاب فى محاولة لاستنفاذ ما فى جيوب الطلاب من أموال .
 وفى كلية الهندسة بالقاهرة تم تعيين شقيقين بالكلية فى وظيفة المعيد لاعتبارات فى القرابة ووصل الأمر إلى تعيين ( 11 ) معيدا فى قسم العمارة بالكلية حتى تطول التعيينات أحد الشقيقين ، أما الآخر فتم تعيين (13 ) معيدا بقسم المدنى حتى تصل التعيينات إليه .
 وفى كلية الهندسة أيضا صرف للعميد وزوجته من مشروع إحدى شركات الدخان كمكافآت من حساب البحوث والدراسات الخاصة حوالى مليون جنيه خلال 11 شهرا . 
وفى كلية طب الأسنان بالقاهرة كانت ابنة عميد الكليه فى المقدمة ومعها ابن أستاذ وزوجته بالكلية، وهناك واقعة صارخة فجة فى كلية الآداب بجامعة القاهرة وهى خروج ورقة إجابة لطالبة من الكنترول وإرسالها إلى خارج مصر ثم إعادتها مرة ثانية إلى الكلية لتصحيحها أما الفساد فى إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه فهو ملف مستقل بذاته ممتلئة صفحاته بالفضائح التى تطول الكبير والصغير، ولا يكاد ينجو منها إلا القليل النادر.
وبالنسبة لإهدار المال العام بالمستشفيات الجامعية فهو أمر طبيعي، ولكن المشكلة أن الأمر انتقل إلى إهدار حياة الإنسان الذى يدخل هذه المستشفيات وبخاصة القصر العينى، ففى حالة صارخة لمريض أجريت له جراحة تسليك فى شرايين المخ الرئيسية بالرقبة، فحقنوا المريض بطريق الخطأ بمادة الكحول بدلا من الهيبارين ، فتوفى الشاب ، وتم تزوير تقرير الوفاة، وأفاد التقرير المزور أن الوفاة بسبب هبوط فى الدورة الدموية ولعل ارتفاع أعداد الوفيات فى المصر العينى هو دليل على ما وصلت إليه حالة التردى والفساد داخل هذه المؤسسة التعليمية، ففى عام 999 1 بلغت عدد الوفيات    (353 1 ) متوفى .
 وبلغ الاستهتار بالمرض أنهم تعاقدوا مع جراح إيطالي كبير لإجراء عدد من عمليات القلب فى مصر فاعتذر الجراح عن الحضور وأرسل مساعده الذى اعتذر بدوره وأرسل شخصا آخر أجرى بعض العمليات كان ضحيتها اثنين من المرضى بعد تدخل الأطباء المصريين ومنعه من إجراء بقية الجراحات .
 وفى كلية الطب جامعة القاهرة تم تحويل اثنين من كبار الأساتذة إلى المحاكمة لتزويرهم فى النتائج بما يفيد أبناءهم ، ومحاولاتهم إخفاء تزويرهم بتزوير فى النتائج المهمة .
 وفى كلية التجارة قام أحد الأساتذة فى امتحان اللغة الإنجليزية التى ينظمها مركز "اميدست " للحصول على شهادة إتقان اللغة الإنجليزية لاستيفاء شروط تسجيل درجتي الدكتوراه والماجستير، بتكليف أحد الأشخاص ليمتحن مكان زوجته ، إلا أن الأمر كشف وأحيل إلى التحقيق .
 وما زالت تحرشات بعض الأساتذة الجنسية بالطالبات فى عين شمس مثالأ على الفساد الذى طرأ على الحياة الجامعية.

ثانيا - معالم مشكلة الفساد
 أ – الدور التشريعي فى مواجهة الفساد:

 قام نواب الشعب وخاصة الإسلاميون والمستقلون بدور بارز فى كشف الفساد فى المؤسسات والأنشطة الاقتصادية مثل : البورصة والجهاز المصرفي، وقطاع الأعمال العام ، اللافت أن الحكومة لم تتخذ قرارا بمعالجة هذه الانحرافات نظرا لتورط شخصيات كبيرة مما حول الاتهامات الموثقة بالمستندات إلى صخب فارغ من أى مضمون أو نتيجة. 
هناك العديد من الوسائل الرقابية التشريعية مثل : البيان العاجل والسؤال وطلب الإحاطة، ويأتى الاستجواب فى أهم مرتبة : لأنه يتيح الفرصة لسحب الثقة من الوزير أو رئيسى الوزراء؟ لأنه يعتمد على معلومات ومستندات موثقة، وفى الدورة الأولى تدم النواب ما يقرب من 19 استجوابا معظمها ضد وزير الاقتصاد ، ووزير قطاع الأعمال ، ووزير القوى العاملة، وطبعا ضد رئيس الوزراء وانتهت جميعها – على حد وصف الصحافة – بالانتقال إلى جدول الأعمال (وانتقال ضمائر الوزراء إلى ذمة الله) 
 استجوابات كاشفة
 ومن أهم الاستجوابات كان استجواب البورصة وقد رفض المجلس (بأغلبية الحزب الحاكم ) إحالة قضية البورصة إلى النائب العام للتحقيق ثم أعلن رئيس الوزراء أن الحكومة ستبلغ النائب العام للتحقيق فى القضية، لكن ذلك لم يحدث ، ولم تحل القضية للتحقيق إلا بعد أن أصدر الرئيس تعليمات مباشرة بإحالتها للتحقيق بعد أن أعلن أحد الوزراء أن الحكومة لم تحل القضية للنيابة .
 والغريب أن النائب الذى قدم الاستجواب أكد أن التجاوزات ما زالت مستمرة، والدليل أن إدارة البورصة عبثت بسعر أسهم أحد الشركات ، وكتبت عقودا جديدة غير العقود القديمة التى تقع بحوزة النائب (انظر فساد البورصة) . 
ومن الاستجوابات التى اتسمت بالقوة، ولكن صحف الحكومة هاجمتها ووصفتها بـ "الفشنك " استجواب موجه لوزير الاتصالات عن إهدار المال العام وإصابة السوق المحلى بالتسلل من جراء بيع خدمة الهاتف المحمول وحرمان الخزانة العامة من مبالغ طائلة، وقسم النائب الاستجواب إلى أربعة أقسام وهى: مؤامرة حصول شركة موبينيل على شبكة المحمول من هيئة الاتصالات ، والعمليات التى شابت بيع سهم الموبينيل فى بورصة القاهرة، وشارك فيها نجيب ساويرس وطلعت حماد وسامح الترجمان – رئيس البورصة – والجزء الثالث الصراع بين موبينيل وكليك ، والطرق التى تم الترخيص لكل شركة بإقامة شبكة للمحمول فى مصر، والجزء الرابع يتعامل مع الأضرار الصحية والبيئية التى ألحقتها شبكات تقوية خطوط الهاتف المحمول لشركة موبينيل . 
ولعل أخطر أجزاء الاستجواب هو الخاص بالممارسات الفاسدة لشركة موبينيل والوزير طلعت حماد ، وهى ممارسات خاصة بالمزاد الذى أقيم للفوز بمنح امتياز الخطوط التى أقامتها هيئة الاتصالات سنة 1996 والتى كانت تمثل أول شبكة خطوط للهاتف المحمول فى مصر، وكان عدد المشتركين 80 ألفا وقتذاك ، وأشار إلى أن المزاد الذى أقيم فى عام 1997 وتقدمت فيه شركات عديدة بينها شركة أوراسكوم وإحدى الشركات الأمريكية، وقام نجيب ساويرس وطلعت حماد بمحاولة تقديم رشوة لمندوب الشركة الأمريكية، ولكنه رفض ثم اتضح أن عرض الشركة الأمريكية اختفى تماما ، مما جعل هذه الشركة ترسل خطابا إلى وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت تطالبها بمراجعة المعونات الأمريكية لمصر؟ لأنها لا تذهب للشعب المصرى، ولكن لحفنة من الوزراء، وكانت هذه الشركة تقدمت بعرض لاستكمال الشبكة بقيمة 150 مليون دولار، بينما تقدمت أوراسكوم بـ 35 مليون فقط ، وكان فارق السعر الكلى بين العرضين 66 مليون دولار زيادة عن السعر الذى دفعته أوراسكوم . كما ناقش الاستجواب طرح أسهم موبينيل فى البورصة وعمليات التلاعب فى أسهمها والارتفاعات والانحدارات الوهمية فى سعر السهم ، والذى حصلت أوراسكوم من خلاله على   2.9 مليار جنيه أرباحا علاوة على العمولات التى قدمت لإحكام عمليات التلاعب والسماح بها من قبل بعض الشخصيات الحكومية والتى كان الوزير طلعت حماد من بينها. 
وفى إطار الرقابة التشريعية تقدم بعض النواب بثلاثة استجوابات عن نشاط الجهاز المصرفي وفى سابقة برلمانية طلب نائبان سحب استجوابيهما إلى الحكومة حرصا على عدم إثارة أى بلبلة حول الاقتصاد المصرى لضمان تدفق الاستثمارات لمشروعات التنمية القومية، فى حين تمسك أحد النواب بتحديد موعد لمناقشة استجوابه إلى وزير الاقتصاد حول هذه المخالفات وسط تساؤلات مفادها : هل نؤجل مناقشة قضايا الفساد ونعطى مهلة للمفسدين حتى يستعيدوا توازنهم ؟ فى حين قال احمد أبو زبد – زعيم الأغلبية البرلمانية السابق -: إن القاعدة الشرعية تقتضي الأخذ بأخف الضررين ، وتأجيل مناقشة هذه القضية حرصا على الاقتصاد الوطني .
 وقرر المجلس أن تكون مناقشة الموضوع داخل لجنه متخصصة مكونة من لجنتى : الخطر والموازنة والاقتصادية، بحيث تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس عن هذا الموضوع ووافقت الأغلبية - من الحزب الحاكم - على القرار بعد أن رفضوا مناقشة المخالفات فى جلسات علنية بحجة الحرص على دعم الثقة فى البنوك الوطنية .
 ولم يرض النواب بهذه الحجة فتقدم أحد النواب الإسلاميين بطلب إحاطة حول مخالفات الجهاز المصرفي، وأكد أن هدفه هو العلاج وليس التشهير والإضرار بالمال العام ؟ لأن المخالفات التى يتم مناقشاتها تتجه نحو إصلاح الجهاز المصرفي، وقال المتحدث الرسمي باسم كتلة الإخوان : إن تراجع المجلس عن مناقشة استجوابات الجهاز المصرفي سوف يثير علامة استفهام كبيرة لدى الرأى العام حول ما يحدث فى البنوك المصرفية.

ومن المعروف أن هذه الاستجوابات لم تطرح للنقاش بعد سيل من الإشاعات عن قرب حل المجلس لأسباب سياسية واستند أصحاب هذا الرأي إلى مقال لأحد رؤساء تحرير الصحف القومية تحت عنوان : "إنهم يحفرون تحت أرجلهم " وحمل نقدم عنيفا لنواب المجلس ، وقد رأى كثير منهم فى المقال مؤشرا على وجهة نظر رئيس الدولة، وقد استغل رئيس الوزراء ووزير شؤون مجلسي الشعب والشورى هذا الموقف وطالبا بالتوقف عن انتقاد النظام المصرفي .
 وقام رئيس مجلس الشعب بتقديم حل قانوني لسحب جميع الاستجوابات فى هذا الشأن ، حيث أوضح أن الجهاز المصرفي لا يدخل ضمن اختصاص وزير محدد فى الحكومة، وأن كل ما يتعلق بالائتمان والجهاز المصرفي يدخل ضمن سلطة البنك المركزى التى وصفها بأنها مستقلة، بل وزعم رئيس مجلس الشعب أن الحكومة ليست مسئولة عن السياسات النقدية والمالية .

ورغم ذلك عادت القضية للمناقشات بطلب إحاطة جديد تقدم به أحد النواب لوزير الاقتصاد كشف فيه وجود فرن بين جملة التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها القطاع الخاص من البنوك المصرية والمبالغ التى تم استثمارها بالفعل داخل مصر. فقد وصل إجمالى التسهيلات الائتمانية حتى فبراير 2001 م نحو 222 مليار و 4 0 8 مليون جنيه مصري، فى حين وصل حجم المبالغ التى تم استثمارها إلى 96 مليار جنيه فقط بفجوة قدرها 126 مليار ثم تهرب جزء منها إلى الخارج بعد اقتراضها بدون ضمانات وخسارة مبالغ أخرى فى البورصة كما تم استثمار جزء آخر منه خارج مصر بمعدلات فائدة أعلى، بالإضافة إلى تجميد مبالغ أخرى ضخمة لاستيراد البضائع من جنوب شرن آسيا ، وكميات مالية أخرى تم تجميدها فى مخزون عقاري ترفى غير قادر على تسديد ما اقترضه للبنوك .
 وقد استند النائب فى طلب الإحاطة إلى تقرير البنك المركزى وتقرير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وما دار من مناقشات فى ندرة أقامها المركز الفرنسي للتجارة الخارجية بباريس فى مايو الماضي .
نواب الإخوان
 وشهدت الدورة الأولى لمجلس الشعب مشاركة إيجابية من النواب الإسلاميين الذين يشكلون أكبر كتلة برلمانية معارضة فى المجلس ، وإضافة إلى تقديم الأسئلة وطلبات الإحاطة بشأن القضايا الكبرى التى تتعلق بالبورصة ومشكلات البطالة والجهاز المصرفي فإنهم كشفوا عن قضايا أخرى للفساد ، ومن ذلك طلب إحاطة تقدم به أحد نواب الإخوان إلى وزير الكهرباء عن شركة كهرباء البحيرة وكشف فيه أن رئيس مجلس إدارة الشركة يحصل على مكافآت وحوافز يصرفها لنفسه بالمخالفة للقانون ، وكما أنه تجاوز كثيرا فى تعيين الأقارب والسعداء فى الشركة .
 وتساءل النائب عن الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لمتابعة ومراقبة التعيينات والترقيات والجزاءات بهذه الشركة وذكر عدة مخالفات فى بناء نادى الشركة وتوريد الأجهزة إليه ، والغريب أن الوزير عقد مؤتمرا صحفيا رد فيه على طلب الإحاطة قبل أن يرد عليه تحت القبة نافيا جميع الاتهامات .
 وتقدم نائب ثان بطلب إحاطة عاجل بطلب عزل رئيس إدارة الشركة المصرية لصناعة وسائل النقل الخفيف (الترامكو) مستندا إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقارير هيئة الرقابة الإدارية عن مخالفاته لقواعد وأهداف المعاش المبكر وقيامه بتعيين معارفه بعقود مؤقتة رغم انتهاء خدمتهم ، وكذلك رد رئيس الشركة على الشركة القابضة عن نسب العمالة ببيانات خاطئة واستيلائه على مشغولات حديدية وتركيبها فى منزل خاص به فى الإسكندرية، وتعاقده مع مستشارين قدموا بيانات خاطئة عن الشركة .
 كما تقدم نائب آخر بطلب إحاطة عن مخالفات شركة النقل والهندسة بالإسكندرية التى تنتج إطارات السيارات ويعمل بها حوالى 5 آلاف عامل ، وكانت حقوق ملكيتها 750 مليونا عام 1991 وانخفضت بشدة لتصل إلى 56 مليونا العام الحالى، وقد خسرت الشركة 31 مليون جنيه فى 30  من يونيو 2000 فى تجارب التشغيل وفوائد القروض والسحب على المكشوف وبعد ثلاثة أشهر قفزت الخسائر إلى 35.17 مليون جنيه . 
وقال النائب : إن رئيس الشركة يحصل على راتب شهري قيمته 23 ألف جنيه فى الوقت الذى وصلت فيه مديونية الشركة إلى 290 مليون جنيه ، وأضاف أن المخزون تكدس فى المخازن ، وأن ما يحدث فى الشركة مؤامرة على اقتصاد مصر خاصة أن الشركة لم تسدد ضرائب من عام 1995 حتى الآن تقدر بـ 35 مليون جنيه . 
وبلغة معتادة أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الشركة هى الشركة الرائدة بمصر فى إنتاج الإطارات والبطاريات وأنها قامت بتطوير إنتاجها بالشكل الذى سمح لها بالمنافسة الجادة والحقيقية للإنتاج الأجنبي فى السوق المصرية، وقال : إن الشركة ليس بها مخالفات مالية وإدارية وإنها حصلت على العديد من شهادات الجودة والجدارة من هيئات دولية .
تستر على الفساد
 رغم عدد الاستجوابات الكثيرة وطلبات الإحاطة والأسئلة فه لم يتخذ قرار حكومي ضد الانحرافات المكشوفة، بل تحكمت أغلبية الحزب الحاكم فى إفشال الاستجوابات نظرا لأن الانحرافات تدين وزراء الحكومة فى المقام الأول ، وقد وقف وزراء التموين والتجارة والتنمية الإدارية وقطاع الأعمال العام والاقتصاد تحت قبة البرلمان مرات عديدة فى محاولة لتبرئة النفس من اتهامات النواب الموثقة، والتساؤل المطروح هو: كيف يقبل الوزير من الناحية الأخلاقية أن توجه إليه هذه الاتهامات وتبقى دون إجابة مقنعة عليها ، ثم يصر على الاستمرار فى المنصب ؟ إن بقاء الوضع على ما هو عليه رغم قوة المستندات أدى إلى تدهور مكانة مصر فى الترتيب العام لتقرير منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد فقد وصلت مصر إلى المرتبة رقم 54 فى الدول الأكثر فسادا التى تضم 91 دولة، كما أشارت تقارير أخرى إلى هروب 36 مليار دولار من مصر فى سنة واحدة تم تحويلها إلى حسابات بالخارج سواء بشكل مباشر أو باستخدام كروت بلاستيكية أو شهادات إيداع دولية، هذا إضافة إلى تحويل أرباح الأجانب التى بلغت 1.2 مليار دولار. 
وهذه التقارير تنسف الحجة الحكومية التى تقول بالتستر على الفساد لأن كشفه يؤدى إلى تدمير الاقتصاد الوطني والتأثير على قوة الاستثمارات الأجنبية، وخاصة أن بعض هذه التقارير ذو صيغة دولية ويصل إلى مختلف أنحاء العالم ، ويبدو أن هذه الحجة يتسلل من خلالها هدت آخر وهو أن الفساد يرتبط برموز كبيرة فى الحكومة فمعظم العاملين فى الصندوق الاجتماعي والبنوك والبورصة من أبناء الكبار والمحظوظين الذين لا يستطيع البرلمان أن يتصدى لهم ، وبذلك فإن التستر على الفساد ليس من أجل سمعة الاقتصاد الوطني، ولكن لحماية الكبار ورؤساءهم ، وقد حولت الأغلبية البرلمانية للحزب الحاكم هذه الاتهامات الموثقة إلى صخب فارغ من أى مضمون أو نتيجة. 
ومن المهم أن نختتم برأي أحد النواب الإسلاميين فى المجلس ومفاده أن التستر على الفساد يؤدى لانهيار الاقتصاد القومي ويشوه سمعة مصر أمام العالم الخارجي الذى يعرف أكثر مما نعرف عنه لذلك فإن التقتيم على قضايا الفساد حجة واهية ولعبة مكشوفة لمن يريدون التغطية على فسادهم خاصة رجال الأعمال الهاربين بأموال البنوك والذين كانوا نتاجا لسياسة اقتصادية فاشلة، وأكبر دليل على ذلك القرار الذى أصدره البنك المركزي، ويقض بعدم قيام بنوك القطاع العام بتمويل أية عمليات خصخصة ثم فوجئنا بعد ذلك بمشاركة البنوك فى هذه العمليات ، وهذا هو التخبط بعينه .
 ب – المعالجة الحكومية لقضايا الفساد:
 أصبح الفساد ظاهرة فى المجتمع المصري امتدت أصابعه ، ودخلت كافة المؤسسات الحكومية والقطاع العام والمحليات والوزارات ، وطال الفساد وزراء كبار وبرلمانيين ومحافظين وقيادات مختلفة، حتى خيل للمتابع أن الفساد وباء أصاب الجميع ولم ينج منه إلا النذر اليسير.
 وكانت اللافتة العامة التى ترفعها القيادة السياسية والحكومة أنه لا تستر على الفساد ، وأن طريق المفسدين هو القضاء، وأن الشفافية هى عنوان المرحلة الحالية، وإن كان الفساد منتشرا وموجودا فى كل دول العالم ، وفى لقاء للرئيس مع مجلة المصور أكد أن فساد الذمة طريقه الوحيد هو القضاء، وأكد الرئيس أنه استدعى بعض الوزراء لينصحه منذ وقت قريب بأن يبتعد أقاربه وأصهاره عن التعامل مع الحكومة، وأنه استدعى رئيس وزراء سابق وأمره أن يبتعد ابنه عن شركة المحمول .
 ويبدو أن المسالة لم تتوقف عند حدود النصح ، بل تعدته إلى تحويل بعض الملفات إلى القضاء ليقول فيها كلمته ، كما أن بعض القضايا عندما عرضت على الرئيس مثل : قضية "الجمارك الكبرى"المتورط فيها وزير المالية السابق "محيى الدين الغريب " ما أمر بتحويلها إلى القضاء حتى يحكم فيها.
 وقد تعددت أشكال وأساليب التعامل الحكومي مع قضايا الفساد المختلفة، فالتعامل الحكومي مع الفساد فى الخصخصة اختلف عن التعامل مع نواب القروض وقضايا البنوك ورجال الأعمال والمحليات. . . الخ ، فالحكومة حذرت من خطر مواجهة الفساد على الاستثمار فى مصر " لأن المواجهة العنيفة والشاملة مع الفساد تخلق موجة من إحجام الاستثمار عن العمل فى مصر وهو ما لا ترغبه الحكومة فى الفترة الحالية". وعلى صعيد البنوك ورجال الأعمال ارتفعت نسبة الديون المتعثرة فى البنوك حسب الإحصاءات والبيانات الرسمية من 5% عام 2000 إلى 11% من إجمالى القروض فى نهاية العام الحالى، كما بلغت القروض بدون ضمانات نحو 73 مليار جنيه من إجمالى القروض بالعملة المحلية والبالغة 180 مليار جنيه ، وقدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن حجم الأموال التى تم تهريبها للخارج عام 1999 - 2000 بنحو 4مليارات من الجنيهات . 
والمعروف أن عمليات الإقراض تركزت فى عدد محدود من رجال الأعمال ، إذ حصل 8 عملاء على 12.4 مليار جنيه ، وأكد خبراء مصرفيون أن تعليمات صدرت من الدكتور عاطف عبيد - رئيس الوزراء، وإسماعيل حسن - رئيس البنك المركزي - بالتخفيف عن رجال الأعمال ومنع تحويلهم إلى النيابات أو ا لمحاكم . 
ويلاحظ على هذه التعليمات أنها اقتصرت على كبار المقترضين المتعثرين فقط ، أما المتعثرين الآخرين فأحيلوا إلى جهات التحقيق ، وقد أدى هذا القرار إلى وجود مناخ عام لدى رجال الأعمال بعدم السداد حتى ولو كانت لديه سيولة مالية، كذلك تسبب هذا القرار فى هروب العديد من رجال الأعمال إلى الخارج نتيجة معرفتهم باتجاه البند إلى إحالتهم إلى التحقيق ، والمثير للسخرية أن قرارات جهات التحقيق بالمنع من السفر كانت تصدر بعد هروب المقترضين دائما .
 وقد أدلى رئيس الوزراء ببيانات حول هذه القضية أثارت جدلا، حيث قال : إن ديون البنوك المصروفة لدى رجال الأعمال تنحصر بين 10 و 12 مليار جنيه ، وأنها لا تمثل إلا 5% من حجم قروض القطاع الخاص ، وأنها ستسترد مع الزمن ، فى حين أن هناك تقديرات أخرى تؤكد أن نسبة هذه الديون المعدومة تصل إلى 27 مليار جنيه ، أى حوالى 11.7 % من إجمالى الديون وهى نسبة خطيرة جدا .
 وأكد رئيس الوزراء أن رجال الإعمال الذين عجزوا عن السداد للبنوك ، أصبحت البنوك شريكا لهم فى مشروعاتهم بنسبة ما عليهم ، غير أن الواقع يشير إلى خلاف ذلك ، حيث تمكن بعض رجال الأعمال من الهروب بالأموال ولم تجد البنوك من تشاركه سوى الهموم فقط ، وفى بعض الأحيان لم تجد البنوك تقاربا بين حجم القرض الممنوح للعميل وقيمة المشروع الذى أخذ على أساسه القرض ، فأحد رجال الأعمال اقترض من أحد البنون 37 مليون جنيه ، بينما لا يملك سوى مصنع واحد لا تتعدى قيمته 65 ألف جنيه .
 وفى إطار المعالجة الحكومية لقضية رجال الأعمال والبنوك أكد رئيس الوزراء أنه لا وقت لدى الحكومة لمراجعة حالة كل رجل أعمال على حدة، وأن الحكومة لو اهتمت بذلك لازدادت المشكلة حدة حيث إن ذلك يقتضى منها أن تحصر الأموال التى خرجت وتعرف متى تأتى فالطريف فى هذا الأمر أن الحكومة لا تمتلك مراجعة حالات 1200 من رجال الأعمال اقترضوا حوالى 220 مليار جنيه ، أستأثر 100 منهم بأغلبية هذه القروض .
 وأكد رئيس الوزراء " أن نصف المعلومات فى البنوك داخل أدمغة رجال مديريها وليست فى الأوراق ، وبالتالي فلو أقيل مدير بنك ، فسيخرج ومعه نصف المعلومات الضرورية على الأقل لأنها فى دماغه . 
وهذا الكلام يعتبر إدانة للحكومة أكثر منه تبرئة لها ، فكيف يعقل أن تكون معلومات بنك كبير يتعامل فى مئات الملايين من الجنيهات فى عقل رئيسه فقط ، وليس فى أوراق البنك وسجلاته وحاسباته ؟
إن هذا دليل على عدم وجود آلية تمنع الفساد والانحراف أو تكتشفه أو تعاقب عليه . وأمام الأزمة التى تعانى منها البنوك حاليا بسبب المخاطر التى تحملتها بسبب إقراضها بدون ضمانات ، اتجهت إلى الاستدانة من الخارج ، وزادت النسبة هذا العام إلى حوالى 50 % ، ووصلت إلى نحو15 مليار جنيه ، بل تدخلت بعض البنوك كضامنة لعدد من رجال الأعمال قاموا بالاستدانة من الخارج وبالعملة الصعبة . 
وفى اتجاه الحكومة نحو تحقيق السيولة فى السوق وزيادة حجم الأموال القابلة للائتمان ستلجأ إلى تخفيض نسبة ما يقتطعه البنك المركزي من احتياطات الودائع من 15% إلى 10% فقط ، وهذا الأمر يشكل خطورة كبيرة لأن 5 % من احتياطي الودائع سيضخ لعدد من رجال الأعمال مرة ثانية، وبالتالي سيعجز بعضهم عن السداد أن يهرب بعضهم ولا حل للمشكلة . 
من هنا فإن المعالجة الحكومية لقضية البنوك ورجال الأعمال ، جاءت فى صالح كبار رجال الأعمال فه لم يقدم المتعثرون الكبار إلى المحاكمة .
 كما أن من صدرت بحقه أوامر بالمنع من السفر كان موجودا فى الخارج بأموال البنوك، يضاف إلى أن كل البنوك التى منحت قروضا بدون ضمانات هى بنوك قطاع عام ، وهو ما يوضح أن الفساد ما زال موجودا ومتربعا على عرش المال فى البنوك ، وأن سياسات الحكومة فى هذا المضار هى الزعم بالبكاء على اللبن المسكوب ، وانتظارا لسكب لبن آخر والبكاء عليه أيضا ، فأموال الشعب فرغت فى خزائن البنوك ، التى فرغت بدورها فى جيوب كبار رجال الأعمال الذين طاروا من مصر وكأنهم عصافير أطلقت من قفصها .
 وقد طالب مسئولون حكوميون كبار بمنع الاستجواب فى مجلس الشعب حول الفساد فى الجهاز المصرفي أو الحديث عن قروض رجال الأعمال حتى لا يؤدى ذلك إلى تهديد الأمن القومي المصرى، وهذا كلام يثير الضحك والبكاء فى وقت واحد على المكافحة الحكومية الفريدة للفساد ، بمنع النشر عنه أو المساءلة، ولأن التستر على الفضيحة خير من إذاعتها بين الناس، ودفن الرأس فى التراب أفضل الأساليب للتخفى من هول المشكلة والمصيبة، ولم تكن المعالجة الحكومية فى البنوك ورجال الأعمال بعيدة كما حدث فى البورصة، فبعد استجواب النائب كمال أحمد حول التجاوزات بالبورصة، وهو استجواب كان له صدى كبير لدى الرأي العام المصرى، حولت القضية للنائب العام بقرار من رئيس الوزراء ومنع النشر فيها ، وأغلقت أبواب الصمت درن الحديث عنها حتى يقول القضاء كلمته فيها.
 أما قضايا الفساد فى عمليات الخصخصة وبيع القطاع العام ، فلم يتحرك لها ساكن رغم أنها كانت نجم الاستجوابات فى البرلمان الماضي ، ورغم أن إهدار المال العام فيها كان بالمليارات كذلك تعددت استجوابات مجلس الشعب حول تعيين رؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة، وقد تسبب رؤساء الإدارات هؤلاء فى خسائر بمئات الملايين فعبد الوهاب الحباك - رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية - تسبب فى خسائر بلغت 343 مليون جنيه .

أما واقعة الفساد الكبرى فى الجمارك والتى أحيل فيها الدكتور محيى الدين الغريب - وزير المالية - إلى المحاكمة و 10 آخرين من قيادات الجمارك السابقين وبعض رجال الأعمال بتهمة التربح والإضرار العمدي بالمال العام ، وإهدار أكثر من 29 مليون جنيه ، فقد اكتشفت عن طريق المصادفة عندما كانت الرقابة الإدارية تراقب تليفون مهرب آثار يمنى، وبدأت تظهر أسماء لم تكن فى الحسبان ، واختفت قضيه الآثار وظهرت قضية فساد الجمارك . 
وكانت قضية محافظ الجيزة السابق المستشار ماهر الجندي التى أحيل فيها إلى التحقيق ومنع من السفر، يحاسب على تقاضيه رشوة من رجل أعمال قدرت بمليون جنيه لتسهيل حصوله على أراض بالمحافظة . ورغم أن ملف المحافظ يعج بالفساد منذ توليه محافظتي كفر الشيخ والغربية، وقد حاولت الحكومة إدراج القضية فى ملف النسيان ، إلا أنها فتحت مرة ثانية بعد اعترافات شريكه فى الفساد محمد فوده - سكرتير وزير الثقافة .
 أما فساد المحليات الذى وصفه الدكتور محمود الشريف - الوزير السابق - فقد وصف هذا الفساد بأنه أكبر فساد فى مصر، ووصفه الدكتور زكريا عزمى بأنه يصل إلى الركب ، واعترف الوزير الحالي للإدارة المحلية مصطفى عبد القادر بوجوده .
 ولا تخلو صفحات الصحف اليومية من تهم بالفساد لموظفى الإدارة المحلية، وبخاصة الإدارات الهندسية التى تسهل عمليات البناء غير القانونية . 
الملاحظ أن معالجة الفساد فى مصر تقتصر على التعامل مع النتائج ولا تصل إلى الجذور والأسباب ، ومن ثم فإنه رغم تعدد الحالات التى تقدم للمحاكمة يوميا فى كافة القطاعات والهيئات والوزارات بتهمة الفساد ، إلا أن الفساد ما زال موجودا حتى أصبح ظاهرة ينقصها التنقيب ، وما محاولات الحكومة للقضاء على ظاهرة الفساد إلا قطرات فى بحرة لأن الفساد فى الأساس هو فساد أنظمه رقابية فعالة تكفل مكافحة الظاهرة وتتمتع بسلطات واسعة فى مقاومتها والقضاء عليها ، يضاف إلى ذلك أن ظاهرة الفساد فى مصر اقترنت بأمرين مهمين جعلا من الصعب علاجهما ظاهره الفقر، وغياب الشورى وأجواء الحريات والانتخابات النزيهة، مما وفر المناخ الملائم لنمو الفساد وتغلغله فى قمة رجال السلطة والإدارة العليا ، وتجذر فى قاعدة موظفى الدولة والعاملين بها . 
ب – دور الأجهزة الرقابية فى مواجهة الفساد :
 تتمثل الأجهزة الرقابية فى هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى المصرى والمفروض فيها أنها تبذل جهودا كبيرة فى كشف الفساد ، وتطرح سبل علاج حالاته فى الجهاز الإداري للدولة أو أنشطه الهيئات العامة إلا أن الفساد مستمر ومتواصل وفى امتداد لأن الحكومة تتبنى رؤى ومسالك أخرى لا تؤدى إلى المواجهة الصحيحة مع الفساد أو الحد منه .
هيئة الرقابة الإدارية
وتعد هيئة الرقابة الإدارية من أشهر هذه الأجهزة الرقابية ، ويقع ضمن اختصاصاتها مراقبة موظفى الدولة ورصد حالات استغلال المنصب العام لتحقيق امتيازات ذاتية (وهى إحدى صور الفساد ) ، ودائما ما يؤكد مسئولوها على أهمية دور الهيئة فى متابعة ومكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله مهما يكن موقع مرتكبيه أو المشاركين فيه أو المحرضين عليه .
 ومن الواضح أن هناك مستويين من الموظفين تتعامل معهما الهيئة :
 أولهما : الموظفون الصغار فى مصالح وهيئات الدولة فى المحافظات المختلفة وهؤلاء يعانون من الدخل الضعيف ويعيش جزء كبير منهم تحت خط الفقر مما يضطرهم إلى الحصول على المال فى مقابل أداء الخدمات والتوقيعات على طلبات المواطنين فيما يعرف ( بالبقشيش ) ولا يوجد دور ملاحظ للهيئة فى مكافحة هذه الصورة من الفساد  أما المستوى الثانى فيطلق عليهم "الموظفون الكبار" من رؤساء المصالح ، وحتى الوزراء وهؤلاء يحققون امتيازات ضخمة من المنصب العام ، عن طريق الهدايا أو البدلات ، وبلاحظ غياب دور الهيئة فى كشف هذه الحالات ، ولعل السبب يرجع إلى اهتمام موظفى هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عن حالات الفساد الموثقة فى المستندات ، ولذلك فنجد أن هناك حالات عدة للفساد طالت موظفين كبار فى الدولة بينهم موظفون فى بعض الوزارات ومحافظون لم تتناولهم تقارير الهيئة .
 وفى أحد الاحتفالات قال رئيس الهيئة : إن الدور الذى تضطلع به الهيئة فى حماية المال العام يكبر فى ظل اقتصاد السوق ، وتحرير التجارة الدولية، واقتصاد العولمة، وذلك من أجل تأمين مسيرة الإصلاح الاقتصادي وحماية الإنجازات للمجتمع المصرى .
الجهاز المركزى للمحاسبات
ومن أهم الأجهزة الرقابية الأخرى الجهاز المركزى للمحاسبات ، والذى كشف عن تجاوزات خطيرة لعل أهمها: الفساد فى الجهاز المصرفى وهو ما وضع الكرة فى ملعب الحكومة لمحاسبة الفاسدين وتحويلهم إلى المحاكمات ، وتصحيح الأوضاع فى الجهاز المصرفى بعدة وسائل أشارت إليها تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ، ولكن الغريب أن ما حدث كان عكس ذلك تماما فرغم تحويل بعض الموظفين إلى المحاكمات بتهم تقديم تسهيلات وقروض دون ضمانات فإن الحكومة لم تواجه بجدية هذا الفساد الذى أصبح ظاهرة، بل وعلى العكس أغلقت الأبواب أمام استجوابات النواب فى البرلمان ، بحجة حماية الاقتصاد الوطني وضمان استمرار الاستثمارات الأجنبية فى البلاد .

ومن الأمثلة على تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات :
 تشير التقارير إلى وجود شركات تمثل 37 مجموعة يمتلكها كبار العملاء لبند القاهرة من القطاع الخاص ، وقد بلغت مديونياتهم 53.1 % من إجمالى محفظة القروض والسلفيات بخلاف مساهمات البنك فى رؤوس أموال بعض الشركات المقترضة منه ، والخطير أن قيمة القروض والسلفيات الممنوحة للعملاء بدون ضمانات عينية ولضمان شخصي تبلغ 11.529 مليار جنيه مصري فى حين تبلغ القروض الممنوحة بضمان حوالى 71986 مليار جنيه مصرى.

ويرصد الجهاز نموذجا آخر لبعض تجاوزات بنك آخر عندما تعلن التقارير أن رصيد مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها فى 0 3 من يونيو 1999 قد بلغ 47 6 1 مليون جنيه مصرى، كما أشارت ملاحظات الجهاز إلى :وجود تجاوزات ائتمانية فى أحد البنون وتمثلت فى :
 - تركز نسبة 20.4% من إجمالى التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعدد 20 عميلأ
 - مليون جنيه - فضلأ عن أن نسبة التسهيلات الممنوحة من البنك بدون ضمان تمثل نحو 44% من حجم الائتمان الكلى الممنوح من البنك .
 - عدم قيام بعض الفروع بتحرير عقود بالقروض طويلة الأجل التى يتم منحها والاكتفاء بالحصول على سندات إذنيه (وأوصت التقارير بضرورة تحرير عقود بالقروض الممنوحة حسما لما قد ينشأ من أوجه خلاف بين البنك وعملائه ) .
 - إنهاء أجل استحقاق بعض التسهيلات الائتمانية، وكذا عدم سداد الأرصدة المدينة لها منذ أكثر من عام .

-التجاوز عن الحدود المصرح بها للعملاء، وعن صافى القيمة التسليفية للضمانات .
 - عدم استيفاء بعض ملفات عملاء الائتمان بالمستندات الضرورية اللازمة لإجراء الدراسة الائتمانية المتكاملة ومتابعة الائتمان الممنوح .
 - السماح باستخدام التسهيلات الائتمانية الممنوحة لبعض العملاء دون استيفاء الشروط والضانات ا لمقررة .
 ولم تتوقف التغطية على حالات الفساد فى الجهاز المصرفى فقد كشف الجهاز المركزى للمحاسبات حالات أخرى كان من بينها حالة فساد مالي فى دار الكتب والوثائق القومية، ولم تتخذ أى إجراءات ضد المقصرين ، ويبدو أن الفلسفة التى تسير بها الحكومة تنطلق من مقولة مفادها "إن الفاسدين الموجودين شبعوا من المال ولا يأخذون إلا قليلا وإذا تم استبدالهم فسيأتي آخرون ينهبون حتى يشبعون ".
 وبخصوص دار الكتب كان عنوان حالة الفساد . . تدمير جهاز إنذار وإقامة بديل له بتكلفة  11.5 مليون جنيه ، ويؤكد تقرير أصدره الجهاز المركزى للمحاسبات أن هناك عملية تخريب متعمدة لجهاز الإنذار والإطفاء الآلي الذى تم تركيبه فى دار الكتب سنة 1994 وتكلف 2.6 مليون جنيه ولم تنته مدة صلاحيته ولا حتى مدة ضمان الشركة المنفذة له  وذلك بهدف تركيب جهاز جديد بتكلفة 11.5 مليون جنيه تم التعاقد عليه ويتم تنفيذه فعلأ بعد تقطيع الجهاز الذى كان موجودا وتشوينه فى المخازن . وقد حدث ذلك بعد تولى سمير غرب رئاسة دار الكتب فى بداية مارس 1999 وقام بحملة صحفية وبعض الكتاب للتحذير من أن دار الكتب والوثائق والمخطوطات والدولارات معرضة للخطر واقي ، رغم أن ،شبكة الحريق كانت موجودة وتغطى كل قاعات دار الكتب ومكاتبها ومخازنها وتعمل بكفاءة جيدة. 

وأسفر هذا الوضع عن موافقة رئيس الوزراء بتوصية من فاروق حسنى - وزير الثقافة - على اعتماد مبلغ 11 مليون 487828 جنيها لإنشاء شبكة إنذار وإطفاء آلي بدار الكتب لحماية التراث القومي لمصر، ويعد اعتماد المبلغ أمر سمير غريب بتدمير الشبكة القديمة وفل المواسير والأجهزة وتشوينها بمخازن الدار بالمبيضة ليبدأ تنفيذ المشروع الجديد.

 وبالطبع المسكوت عنه فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات الإجابة عن تساؤل هو: من المستفيد من إهدار المال العام وإقامة مشروع جديد بتكلفة خيالية ؟ ولذكر التقرير أن : (أجهزة الإنذار والإطفاء الآلية كانت قائمة وصالحة بدليل أنها تعمل بكفاءة فى هيئة الكتاب " .

البنك المركزى
والحديث عن الأجهزة الرقابية يشمل كذلك البند المركزى على اعتبار أن له دورا رقابيا على البنوك العامة والخاصة فى البلاد ، ومن الملاحظ أن البنك المركزى لم يقم بدوره -المنوط به حتى الآن فى تصحيح مسار البنوك العامة وأنشطة الفساد بها ، بل وتلقى عدة اتهامات بأن رئيسه إسماعيل حسن عقد لقاءات تحت إشراف وزير الاقتصاد بين البنوك وبين الحاصلين على قروض وتسهيلات بمئات الملايين بهدف تخفيض أسعار الفائدة وجدولة الديون عنهم ، بل وحصول بعضهم على قروض جديدة بما يؤثر صلبا على الجهاز المصرفى ويؤدى إلى ضياع حقوق المودعين . 

وقد نفى محافظ البنك المركزى بشدة سعيه إلى إسقاط ديون بعض المستثمرين قائلأ: إنه لا يملك إسقاط مديونيات بعضهم ، وأن الاجتماعات لا تفرض على أى من الطرفين أى شكل من الأشكال وأساس الاجتماعات أن بعض العملاء مديون لاكثر من بنك واستضافتنا للأطراف المختلفة تهدف للتنسيق بينهم ولا تفرض على البنك التخفيض أو أو إسقاط ديون أو تخفيض الفوائد.

 وهذا كلام خطير" للمحافظ يؤكد تدخل مجلس الوزراء فى عمله بحيث يتفاوض مع المستثمرين الذين نهبوا مئات الملايين وفر بعضهم إلى الخارج ، وكأن هذه الاجتماعات محاولة لإثناء الباقين عن الفرار كما لم يقم المحافظ بدوره فى الرقابة على البنوك ومنع تكرار هذه الحوادث .

 والغرب أن المحافظ يقول : " إن لدينا فى مصر ما يمكن أن نعتبره إنذارا مبكرا خلال البيانات التى يقم تجميعها على فترات قصيرة دوريا، والنسب التى تستنبط منها والاتجاهات العامة التى تظهرها الإحصاءات بحيث يتبين لنا فى وقت مبكر ما إذا كان بنك ما مقدما على أزمة أو لا. وإذا حدثت أزمة فى أى مكان يتم دراستها وأسبابها واستخلاص الدروس المستفادة، والتحقق من عدم وجود مسببات لدينا ، وفي حالة وجود مثل هذه المسببات لدينا يتم معالجتها مبكرا واتخاذ الحلول بشأنها، وقد حدث ذلك فى أعقاب أزمة المكسيك سنة 1994 ثم دول شرن آسيا فى عام 1997 وروسيا سنة 1998 وهذه الدراسة توضح مواطن الخلل التى نشأت عنها الأزمة فى هذه الدولة ونقوم بمعالجتها على المستوى المحلى". .

